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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٦٢ من القائمة الأولية* 

ـــم  تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأم
   المتحدة وبتعزيز دور المنظمة 

تنفيـذ أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة المتصلـة بتقـديم المســـاعدة إلى الــدول 
  الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات 

  تقرير الأمين العام 
موجز 

قُدم هذا التقرير عمـلا بـالفقرتين ٦ و ١٢ مـن قـرار الجمعيـة العامـة ٨٧/٥٦ المـؤرخ 
١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. وهـو يسـلِّط الضـوء علـى التدابـير المتخـذة لزيـادة تحســين 
إجراءات وأساليب عمل مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعـة لـه المتعلقـة بتقـديم المسـاعدة إلى 
الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، كما أنه يستعرض قـدرات وطرائـق الأمانـة العامـة 
المتصلة بتنفيذ الولايات الحكومية الدولية وكذلك بتناول النتائج الأساسية، بمـا فيـها توصيـات 
اجتماع فريق الخبراء المخصـص بشـأن تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق 

الجزاءات (A/53/312، الفصل الرابع). 
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مقدمة   أولا -
اتخذت الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين،  - ١
ـــؤرخ ١٢ كــانون الأول/  بـدون تصويـت، القـرار ٨٧/٥٦ الم
ديسمبر ٢٠٠١، المعنون �تنفيذ أحكام ميثـاق الأمـم المتحـدة 
المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق 
الجزاءات�. ونص قرار الجمعيـة العامـة، في جملـة أمـور، علـى 

أن الجمعية العامة: 
جددت دعوا إلى مجلـس الأمـن أن ينظـر في  (أ)
وضـع مزيـد مـن الآليـات أو الإجـــراءات، حســب الاقتضــاء، 
لعقـد المشـاورات المنصـــوص عليــها في المــادة ٥٠ مــن ميثــاق 
الأمم المتحدة، في أقـرب وقـت ممكـن، مـع الـدول الثالثـة الـتي 
تواجه أو قد تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمـة عـن تنفيـذ 
التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ الــتي يفرضـها الـس بمقتضـى 
الفصل السابع من الميثاق، بغـرض إيجـاد حـل لتلـك المشـاكل، 
بمـا في ذلـك السـبل والوسـائل الملائمـة لزيـادة فعاليـــة أســاليب 
عملـه والإجـراءات المطبقـة لــدى النظــر في طلبــات المســاعدة 

المقدمة من الدول المتضررة؛ 
رحبت بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن منـذ  (ب)
اتخـاذ قـرار الجمعيـة العامـــة ٥١/٥٠ وآخرهــا مذكــرة رئيــس 
مجلـس الأمـن المؤرخـة ١٧ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٠ والــتي قــرر 
بموجبها أعضاء مجلس الأمن إنشاء فريق عامل غير رسمي تـابع 
للمجلـس يتـولى وضـع توصيـات عامـــة بشــأن كيفيــة تحســين 
فعالية جزاءات الأمم المتحدة، وتتطلع إلى اعتمـاد النتـائج الـتي 
اقترحها رئيس الفريق العامل، ولا سيما أحكامـها الـتي تتعلـق 
بالآثـار غـير المقصـودة للجـزاءات ومسـاعدة الـــدول في تنفيــذ 
الجـزاءات، وتوصـي بقـوة بـأن يواصـل الـس جـهوده الراميــة 
إلى زيـادة تعزيـــز فعاليــة وشــفافية لجــان الجــزاءات، وتبســيط 
إجراءات عملها، وتيسير سبل الاتصال ا لممثلي الـدول الـتي 

ـــن  تجـد نفسـها في مواجهـة مشـاكل اقتصاديـة خاصـة ناجمـة ع
تنفيذ الجزاءات؛ 

دعت مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له  (ج)
والأمانة العامة إلى مواصلة كفالـة مـا يلـي، حسـب الاقتضـاء: 
��١ أن تتضمن تقارير ما قبل التقييم وتقـارير التقييـم الجـاري 
كجـزء مـن التحليـل الـوارد فيـها التأثـير غـير المقصـود المحتمـــل 
والفعلـي للجـزاءات علـى دول ثالثـة وأن توصـي بطـرق يمكــن 
ا تخفيف حدة التأثير السـلبي للجـزاءات؛ ��٢ أن تتيـح لجـان 
الجزاءات فرصا لدول ثالثة تضـررت بـالجزاءات لكـي تطلعـها 
علـى التأثـير غـير المقصـود للجـزاءات الـذي تعانيـه والمســـاعدة 
التي تحتاجها لتخفيف حدة التأثـير السـلبي للجـزاءات؛ ��٣ أن 
تواصــل الأمانــة العامــة، بنــاء علــى الطلــب، تقــديم المشـــورة 
والمعلومـات لـدول ثالثـة لتسـاعدها علـى البحـث عـن وســـائل 
لتخفيف حدة التأثير غير المقصود للجزاءات، ومن ذلك مثـلا 
الاستناد إلى المادة ٥٠ من الميثاق لإجراء مشاورات مع مجلس 
الأمـن؛ ��٤ أن يتسـنى لـس الأمـن الطلـب إلى الأمـين العــام، 
عندمـا يكـون للجـزاءات الاقتصاديـــة تأثــير شــديد علــى دول 
ثالثة، أن ينظر في تعيـين ممثـل خـاص أو يوفـد، إذا لـزم الأمـر، 
بعثات لتقصي الحقـائق ميدانيـا لإجـراء مـا يلـزم مـن تقييمـات 
ولتحديـد السـبل الممكنـة لتقـديم المسـاعدة، حسـب الاقتضــاء؛ 
��٥ أن يتسنى لس الأمن، في سياق الحالات المشار إليــها في 
الفقرة الفرعية (د) أعلاه، النظر في إنشاء أفرقة عاملــة لدراسـة 

تلك الحالات؛ 
ـــذ  طلبـت إلى الأمـين العـام أن يسـعى إلى تنفي (د)
ــــة ٥١/٥٠ و ٢٠٨/٥١ و ١٦٢/٥٢  قــرارات الجمعيــة العام
ـــــــام  و ١٠٧/٥٣ و ١٠٧/٥٤ و ١٥٧/٥٥ وأن يضمـــــن قي
الوحـدات المختصـة في الأمانـة العامـــة بإيجــاد القــدرة الكافيــة 
ــــة  والطرائــق المناســبة والإجــراءات التقنيــة والمبــادئ التوجيهي
الملائمـة لكـــي تواصــل، علــى أســاس منتظــم، جمــع وتنســيق 
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المعلومـات المتعلقـة بالمســـاعدة الدوليــة المتاحــة للــدول الثالثــة 
المتضررة من تنفيـذ الجـزاءات، وتواصـل وضـع منهجيـة يمكـن 
اتباعها لتقييم الآثـار السـلبية الـتي تلحـق فعـلا بـالدول الثالثـة، 
وتستكشــف تدابــير ابتكاريــة وعمليــة لتقــــديم المســـاعدة إلى 

الدول الثالثة المتضررة؛ 
رحبـت بتقريـر الأمـــين العــام الــذي يتضمــن  (هـ)
موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص المعني بوضـع 
منهجية لتقييم الآثار التي تلحق بالدول الثالثة من جـراء تنفيـذ 
التدابير الوقائية أو تدابير الإنفــاذ وباستكشـاف تدابـير مبتكـرة 
ـــدول الثالثــة المتضــررة  وعمليـة لتقـديم المسـاعدة الدوليـة إلى ال
ـــات  واسـتنتاجاته الرئيسـية، وتدعـو مـن جديـد الـدول والمنظم
الدولية ذات الصلة، داخل منظومة الأمــم المتحـدة وخارجـها، 
التي لم تفعل ذلك بعد أن تقـدم آراءهـا بشـأن تقريـر اجتمـاع 

فريق الخبراء المخصص؛ 
طلبــت إلى الأمــين العــام أن يعجــل بــــإعداد  (و)
تقرير إلى الجمعية العامة يتضمـن آراءه بشـأن مـداولات فريـق 
الخـبراء المخصـص بشـأن تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقـــديم 
المســاعدة إلى الــدول الثالثــة المتضــررة مــن تطبيــق الجـــزاءات 
واستنتاجاته الرئيسية بما فيها توصياته، مع مراعـاة آراء الـدول 
ومؤسســات منظومــــة الأمـــم المتحـــدة، والمؤسســـات الماليـــة 
ـــائج الــتي  الدوليـة، والمنظمـات الدوليـة الأخـرى، وكذلـك النت
اقترحها رئيس الفريق العامل غـير الرسمـي التـابع لـس الأمـن 

بشأن المسائل العامة المتصلة بالجزاءات؛ 
أكدت من جديـد أهميـة دور الجمعيـة العامـة  (ز)
والس الاقتصادي والاجتماعي ولجنـة البرنـامج والتنسـيق في 
تعبئة ورصد الجهود التي يبذلها اتمع الدولي ومنظومـة الأمـم 
ـــديم المســاعدة الاقتصاديــة إلى  المتحـدة، حسـب الاقتضـاء، لتق
الدول التي تواجـه مشـاكل اقتصاديـة خاصـة ناجمـة عـن تنفيـذ 
التدابـير الوقائيـة أو تدابـير الإنفـاذ الـتي يفرضـها مجلـس الأمــن، 

ــــد حلـــول للمشـــاكل  وفي القيــام، حســب الاقتضــاء، بتحدي
الاقتصادية الخاصة لتلك الدول؛ 

أحـاطت علمـا بمـا قـرره الـــس الاقتصــادي  (ح)
والاجتمـاعي، في قـراره ٣٢/٢٠٠٠ المـــؤرخ ٢٨ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٠، بــأن يواصــل النظــر في مســألة تقــديم المســــاعدة إلى 
الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وتدعو الـس إلى 
أن يتخـذ في دورتـه التنظيميـة لعـام ٢٠٠٢ الترتيبـات المناســـبة 
لهذا الغرض في إطـار برنـامج العمـل الخـاص بـه لعـام ٢٠٠٢، 
وتقرر إحالة آخر تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثـاق 
المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق 
الجــزاءات (A/56/303) مــع المــواد الأساســية ذات الصلـــة إلى 

الس في دورته الموضوعية لعام ٢٠٠٢؛ 
دعــت مؤسســات منظومــة الأمــم المتحـــدة،  (ط)
والمؤسسـات الماليـة الدوليـة، وغيرهـا مـــن المنظمــات الدوليــة، 
والمنظمات الإقليمية، والـدول الأعضـاء إلى أن تعـالج، بشـكل 
مباشـر وأكـثر تحديـدا، عنـــد الاقتضــاء، المشــاكل الاقتصاديــة 
الخاصة للدول الثالثة المتضررة من الجزاءات المفروضة بمقتضــى 
الفصل السابع من الميثاق وأن تنظـر، لهـذا الغـرض، في تحسـين 
إجراءات التشاور من أجل إجراء حوار بناء مـع هـذه الـدول، 
بمـا في ذلـك عـن طريـق عقـد اجتماعــات منتظمــة ومتكــررة، 
وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا، عقـد اجتماعـات خاصـة 
بـين الـــدول الثالثــة المتضــررة ومجتمــع المــانحين، تشــترك فيــها 

وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية؛ 
طلبت إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة  (ي)

العامة في دورا السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ القرار. 
وقـد أُعـد هـذا التقريـر اسـتجابة للطلبـين الوارديــن في  - ٢
الفقرتـين ٦ و ١٢ مـن القـرار (انظـــر الفقرتــين ١ (د) و (ي) 
أعلاه). وسوف يرد في إضافة من المقرر لهـا أن تصـدر عقـب 
اختتـــام دورة تمـــــوز/يوليــــه ٢٠٠٢ للمجلــــس الاقتصــــادي 
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والاجتماعي، الفصل الخـامس مـن هـذا التقريـر. وهـو يشـمل 
وصفا للتطورات الأخيرة المتعلقة بدور الجمعية العامة والس 
ـــة البرنــامج والتنســيق في مجــال  الاقتصـادي والاجتمـاعي ولجن
تقـــديم المســـاعدة إلى الـــدول الثالثـــة المتضـــررة مـــن تطبيـــــق 

الجزاءات. 
 

التدابــــير المتخــــذة لزيــــادة تحســــين إجـــــراءات  ثانيا -
وأسـاليب عمـل مجلـس الأمـن ولجـــان الجــزاءات 
التابعـة لـه المتعلقـــة بتقــديم المســاعدة إلى الــدول 

الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات   
قرر أعضاء الس، وهم يأخذون في الاعتبار مذكرة  - ٣
الرئيـس المؤرخـة ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ وغيرهـا مــن 
المقترحـات والتوصيـات ذات الصلـة، أن ينشـئوا علـــى أســاس 
مؤقت، فريقا عاملا غير رسمي تابعا لس الأمن يتـولى وضـع 
توصيــات عامــة تتعلــق بكيفيــة زيــادة فعاليــة الجــزاءات الــتي 
تفرضـها الأمـم المتحـدة (انظـر S/2000/319). وأحـاط أعضــاء 
الـس علمـا بعمـل الجمعيـة العامـة في هـذا اـال وتبيـــن لهــم 
أيضــا أن هنــاك دراســات كثــيرة أُجريــــت حـــول موضـــوع 
الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحـدة، وهـي دراسـات جديـرة 

بأن ينظر فيها الس. 
واستفاد الفريق العامل الذي يترأسه السفير تشــودري  - ٤
من بنغلاديش مـن الخـبرة المكتسـبة في مجـال الجـزاءات، بمـا في 
ذلـك الإحاطـــات الـتي قدمـها الخـبراء علـى أسـاس كـل حالـــة 
على حدة. ودرس الفريق، الذي عقـــد ١٢ اجتماعـــا رسميـــا 
و ٢٠ اجتماعا غير رسمي، في جملة أمور، موضوع الأثـر غـير 
المقصود للجزاءات على الدول الثالثة، والمساعدة التي تقدمـها 
الدول الأعضاء في تنفيـذ الجـزاءات. وعلـى الفريـق العـامل أن 
يقــدم تقريــره إلى الــس بحلــول ٣٠ تشــرين الثــاني/نوفمـــبر 
٢٠٠٠، ولكنـه لم يتمكـن مـن أن يتوصـــل إلى توافــق لــلآراء 
بشأن جميع التوصيـات. وفي المشـاورات غـير الرسميـة المعقـودة 

ــــس  في ١٤ و ١٥ شـــباط/فـــبراير ٢٠٠١، درس أعضـــاء مجل
ــــامل وعرضـــها  الأمــن النتــائج الــتي توصــل إليــها الفريــق الع
الرئيــس. وبعــد تبــادل الآراء، قــرر أعضــاء الــس مواصلــــة 
نظرهـم في هـذا الموضـوع في مرحلـة لاحقـة، ـــدف التوصــل 

إلى توافق للآراء حول المسائل المعلقة. 
وعلـى النحـو الـوارد في مذكـرة مؤرخـــة ١٥ كــانون  - ٥
 ،(S/2002/70) الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ مـــن رئيــس مجلــس الأمــن
وافق مجلــس الأمـن علـى تمديـــــد ولايـــــة الفريـق العـامل حـتى 
٣١ كانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣، كمـا أنـه انتخـب السـفير 
مارتن بلينغا – إبوتو (الكاميرون) ليكون رئيسا لـه. ولا تـزال 
الوثيقـة الختاميـة المقترحـة قيـد النظـــر الفعلــي للفريــق العــامل، 
حيث يجري التركيز في الوقت الراهن على تلـك القضايـا الـتي 

تعذَّر الوصول إلى اتفاق بشأا حتى الآن. 
وفي المـــــداولات المتعلقـــــة بالقضايـــــا ذات الصلـــــــة  - ٦
بالمادة ٥٠، وافقت لجنة مجلـس الأمـن المنشـأة بموجـب القـرار 
٦٦١ (١٩٩٠) بشـأن الحالـة بـين العـراق والكويـت علـــى أن 
تأذن، في ممارستها، للدول غير الأعضـاء في اللجنـة بـالتحدث 
في اجتماعاا الرسمية بشأن مـا لديـها مـن مشـاكل اقتصاديـة. 
واســتجابة لرســالتين مــن بيــلاروس والهنــد، قــامت اللجنــــة، 
ــــاني/  بموجــب رســالتين مــن رئيســها بتــاريخ ١٣ تشــرين الث
نوفمــبر ٢٠٠١، بتوجيــه دعوتــين إلى هــاتين الدولتــين كــــي 
تخاطبـا اللجنـة فيمـا يتعلـق بالمشـاكل الاقتصاديـة الخاصــة الــتي 
تقع في نطاق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحـدة. وفي الجلسـة 
٢٢٧ المعقـودة في ٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، خــاطب 
الأمـين الثـاني لـوزارة العلاقـات الخارجيـة بـالهند اللجنـة بشــأن 
ـــير  المشـاكل الاقتصاديـة الخاصـة المترتبـة علـى الاضطـلاع بتداب
الوقايـة والإنفـاذ المطبقـة مـن جـانب الـس. وبموجـب رســالة 
ـــت  مـن رئيـس اللجنـة بتـاريخ ٢٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، أبلغ
اللجنـة الهنـد بأـا قـد نظـرت في هـذه المسـألة بعـدد كبـير مــن 
الاجتماعـات الرسميـة وغـــير الرسميــة، ولكنــها لم تتمكــن مــن 
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التوصل إلى توافق في الآراء، ومع هذا، فإــا سـتواصل دراسـة 
المســألة. وردَّت الهنــد، في رســــالة مؤرخـــة ٢٦ آذار/مـــارس 
٢٠٠٢، حيـث أعربــت عــن خيبــة أملــها لعــدم التوصــل إلى 
توافق في الآراء، إلى جانب مطالبتها باتخاذ قـرار سـريع إيجـابي 

في هذا الشأن. 
ـــــه ٢٠٠٢  وفي رســــالة مؤرخــــة ٢٤ حزيــــران/يوني - ٧
وموجهــة مــن الممثــل الدائــم لتونــس لــــدى الأمـــم المتحـــدة 
ـــاه  (S/2002/689) إلى رئيــس مجلــس الأمــن، حيــث لفــت انتب

الــس إلى آثــار الجــزاءات المفروضــة علــى العــراق بالنســــبة 
للاقتصـاد التونسـي أثنـاء الأحـد عشـــر عامــا الماضيــة. واتفــق 
أعضـاء الـس علـى إحالـــة هــذه الرســالة إلى اللجنــة المنشــأة 

بموجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠) كيما تنظر فيها. 
 

ــة  اسـتعراض قـدرات وطرائـق عمـل الأمانـة العام ثالثا -
المتعلقـــة بتنفيـــذ الولايـــات الحكوميـــة الدوليـــــة 
وتوصيــات اجتمــــاع فريـــق الخـــبراء المخصـــص 
بشأن تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضـررة 

من تطبيق الجزاءات   
أحاط الأمين العام علما بـالفقرة ٤ مـن قـرار الجمعيـة  - ٨
ــه في  العامـة ٨٧/٥٦ (انظـر الفقـرة ١ (أ) أعـلاه) وأبـدى رغبت
أن يقول إن الترتيبات التي تم وضعها في الأمانة العامة في عـام 
١٩٩٦، علـى النحـو الـوارد في تقريـره المقـدم في هـــذه الســنة 
عن هذا الموضوع (A/51/317، الفقرات ٤-١١) وفي التقريـر 
المقدم عام ١٩٩٧ (A/52/308، الفقرة ٥)، لا تزال منطبقة. 

ويمكن إيجاز الترتيبات التي اتخذت بالأمانة العامـة في  - ٩
هذا الشأن على النحو التالي: 

تضطلـع إدارة الشـؤون السياســـية، بالتشــاور  (أ)
مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالمسؤولية المتصلـة 
بتنفيذ المهام الواردة في الفقرة ٣ (أ) مـن قـرار الجمعيـة العامـة 
٥١/٥٠ وهي العمل، بناء على طلـب مجلـس الأمـن وهيئاتـه، 

على جمع وتقييم وتحليل المعلومات المتعلقة بالآثار الناجمـة عـن 
نظم الجزاءات في الدول الثالثة المتضررة أو التي قد تتضرر مـن 
تنفيـذ الجـزاءات وبمـا ينتـج عـــن ذلــك مــن احتياجــات لتلــك 

الدول، وإبقاء مجلس الأمن وهيئاته على علم ذه الأمور؛ 
تضطلــع نفــس الإدارتــين أيضــــا بالمســـؤولية  (ب)
ـــي  المتصلـة بالمـهام المتوخـاة في الفقـرة ٣ (ب) مـن القـرار، وه
إسداء المشورة لس الأمن وهيئاتــه، بنـاء علـى طلبـها، بشـأن 
الاحتياجـات أو المشـــاكل المحــددة الــتي تجابــه الــدول الثالثــة، 
وعرض الخيارات الممكنة حتى يتسنى، مع الحفاظ علـى فعاليـة 
نظـم الجـزاءات، إدخـال التعديـلات المناسـبة علـــى إدارة نظــام 
ـــة تخفيــف الآثــار الضــارة  الجـزاءات أو علـى النظـام نفسـه بغي

الواقعة على تلك الدول؛ 
تتولى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة  (ج)
تنفيذ المهام الـواردة في الفقـرة ٣ (ج) مـن القـرار، وهـي جمـع 
وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمساعدات الدوليـة المتاحـة للـدول 
الثالثة المتضررة من تطبيق الجـزاءات، وإتاحتـها بصـورة رسميـة 

للدول الأعضاء المهتمة بالأمر؛ 
تقــع علــى عــاتق إدارة الشــؤون الاقتصاديـــة  (د)
والاجتماعيــة مســؤولية المــهام المذكــورة بــالفقرة ٣ (د) مـــن 
القــرار، وهــي استكشــاف تدابــير ابتكاريــة وعمليـــة لتقـــديم 
مساعدات إلى الدول الثالثـة المتضـررة عـن طريـق التعـاون مـع 
المؤسسـات والهيئـات المختصـة داخـل منظومـة الأمـــم المتحــدة 

وخارجها. 
وينبغي أن يراعى أن الترتيبات السالفة الذكـر تسـتند  - ١٠
إلى �الموارد المتوفرة�، ومن ثم، فإنه يجب الإبقاء في المسـتقبل 
ـــن لــدى  علـى مـوارد الميزانيـة الشـاملة المتاحـة في الوقـت الراه

الإدارتين المعنيتين. 
ومــن المفــهوم أيضــا أن هــذا التوزيــع للمســــؤوليات  - ١١
الرئيسـية لا يحـول دون اسـتمرار التعـــاون فيمــا بــين الإدارات 
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ذات الصلة، عند الاقتضاء، وأن الشروع في الأعمال المتوخاة 
بالعديد من الفقرات الفرعية في الفقرة ٣ مـن القـرار ٥١/٥٠ 
يتوقـف علـى تقـديم طلـب مـن مجلـس الأمـن أو مـــن الأجــهزة 

التابعة له أو من الدول الأعضاء المعنية. 
 ،A/55/295) على النحو الوارد في تقرير الأمين العـام - ١٢
الفقرة ١٤)، الذي قدمه طي مذكرة مؤرخة ٢٤ آذار/مـارس 
٢٠٠٠ (E/AC.51/2000/2) يحيـل ـا تقريـر مكتـب خدمـــات 
الرقابـة الداخليـة عــن التقييــم المتعمــق لــبرامج الأمــم المتحــدة 
ـــاا والنــهج  بشـأن اتجاهـات التنميـة العالميـة وقضاياهـا وسياس
العالميــة لمعالجــة القضايــا والسياســــات الاجتماعيـــة والمتعلقـــة 
ـــبرامج الفرعيــة المنــاظرة لهــا في اللجــان  بالاقتصـاد الجزئـي وال
ـــا بالنتــائج الــتي وردت في  الإقليميـة، أحـاط الأمـين العـام علم
التقرير ووافق، من بين جملة أمور، على التوصيـة القائلـة بأنـه: 
بعد التوصل إلى اتفاق حكومي دولي علــى منهجيـة تقييـم أثـر 
الجــزاءات علــــى الـــدول الثالثـــة، ينبغـــي أن تســـتعرض إدارة 
الشـؤون الاقتصاديـــة والاجتماعيــة وإدارة الشــؤون السياســية 
ـــة داخــل الأمانــة العامــة.  الأنشـطة المطلوبـة والقـدرات اللازم
وينبغي أن يشكل هذا الاستعراض الأسـاس الـذي تقـوم عليـه 
المقترحات المقدمة إلى الهيئـات الحكوميـة ذات الصلـة، وذلـك 

كجزء من التنقيحات المدخلة على الخطة المتوسطة الأجل. 
وكذلــك أحــاط الأمــين العــام بــالفقرة ٦ مــن قـــرار  - ١٣
الجمعيــة العامــة ٨٧/٥٦ (انظــر الفقــرة ١ (و) أعــلاه)، الـــتي 
ـــــا يتعلــــق  تطلـــب إليـــه، في جملـــة أمـــور، تقـــديم آرائـــه فيم
باســـتنتاجات وتوصيـــات فريـــق الخـــبراء المخصـــص بشـــــأن 
استحداث منهجية لتقييم ما تتحمله الدول الثالثة من عواقـب 
من جراء تدابير الوقاية أو الإنفاذ واستكشـاف تدابـير مبتكـرة 
عمليــة لتقــــديم المســـاعدة الدوليـــة للـــدول الثالثـــة المتضـــررة 
ــــــالذكر أن  (A/53/312، الفصــــل الرابــــع). ومــــن الجديــــر ب

الاسـتنتاجات والتوصيـات تتضمـن مـا يلـي: (أ) وضـــع قائمــة 
مؤقتة وغير حصرية بالآثار التي قد تقع على دول ثالثة بسبب 

الجزاءات، من أجل تيسير عملية تقييم الآثار؛ (ب) القيام مـن 
جانب الأمين العام، في غضــون فـترة قصـيرة (أسـبوعان مثـلا) 
وبناء على طلـب مجلـس الأمـن، بتقييـم مسـبق لأثـر الجـزاءات 
المحتمـل وقوعـه علـى البلـد المســـتهدف، ولا ســيما علــى دول 
ثالثـة؛ (ج) العـهد إلى الأمانـة العامـة، بعـــد فــرض الجــزاءات، 
بمهمــة رصــد آثارهــا، وذلــك ــدف تزويــــد مجلـــس الأمـــن 
والأجهزة التابعة له بمعلومات في الوقـت المناسـب وبتقييمـات 
مبكـرة فيمـا يتعلـق بآثـار نظـم الجـزاءات علـــى الــدول الثالثــة 
ــــير  المتضــررة أو الأشــد تضــررا مــن جــراء تنفيذهــا؛ (د) توف
ـــج  الأمانــة العامــة لمســاعدة تقنيــة مــن أجــل الــدول الــتي تحت
بالمادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة، بنــاء علـى طلبـها، وذلـك 
في مجال إعداد المواد الإيضاحية التي ستلحق بطلباا بخصـوص 
إجــراء مشــاورات مــع مجلــس الأمــن لإيجــاد حــل لمشـــاكلها 
الاقتصاديـة الخاصـة الناشـئة عـن تنفيـــذ الجــزاءات؛ (هـــ) قيــام 
الأمـين العـام، في أشـد الحـالات خطـورة، بتعيـين ممثـل خـــاص 
يضطلـع بالتعـاون مـع الحكومـات المعنيـة بـإجراء تقييـم كـــامل 
للآثار التي تقع بالفعل، وبتحديد تدابير توفـير المسـاعدة لتلـك 
الدول. ولهذا الغرض، ينبغــي للممثـل الخـاص أن ينشـئ ترتيبـا 
مشـــتركا بـــين الوكـــالات أو فرقـــــة عمــــل مشــــتركة بــــين 
الوكالات؛ (و) القيام، في نطاق مـا يلـزم مـن مرونـة، بتطبيـق 
الطرائق العملية الخمـس، وهـي: ��١ تحليـل السلاسـل الزمنيـة 
لتغيـيرات موازيـن المدفوعـات؛ ��٢ مسـح الشـركات بواســطة 
العينات الطبقية؛ ��٣ نمــوذج الاسـتقطاب للتدفقـات التجاريـة 
ــــة  الثنائيــة؛ ��٤ معادلــة انحــدار صدمــات الدخــل؛ ��٥ عملي
التحليـل الهرمـــي لمســوحات الإدراك، أو أي مجموعــة مؤتلفــة 
مـن هـــــذه الطرائـــــــق؛ (ز) الاضطــلاع، علــى أرض الواقــع، 
فيما يتعلق بالبلدان الثالثة الأشد تضررا، بإيفاد بعثـات خاصـة 
لتقصــي الحقــائق أو للتقييــم؛ (ح) تضمــين التقريــر الشـــامل، 
الـذي ســـيقدمه الممثــل الخــاص إلى الأمــين العــام، مقترحــات 
محــددة بشــــأن التدابـــير العمليـــة لتقـــديم المســـاعدة الدوليـــة، 
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وتضمينــه أيضــا، إلى أقصــــى حـــد ممكـــن، مبـــادرات توفـــير 
المساعدة الثنائية، فضـلا عـن المسـاهمات الهامـة المزمـع تقديمـها 
من مؤسسات خارج منظومة الأمم المتحـدة، ولا سـيما علـى 

الصعيد الإقليمي. 
وفي هذا الصدد، يود الأمين العـام أن يشـدد علـى أن  - ١٤
ــاع  القضايـا الـتي حظيـت بالاهتمـام في موجـز مـداولات اجتم
فريق الخبراء المخصص واستنتاجاته الرئيسية مـا فتئـت موضعـا 
ـــارير الســابقة، وهــي: تقريــر الأمــين العــام  للتعليقـات في التق
المعنون �خطة للسـلام� (A/47/277-S/24111، الفقـرة ٤١)؛ 
والورقة الموقفية المقدمة من الأمين العام تحـت عنـوان �ملحـق 
لخطــة للســلام� (A/50/60-S/1995/1، الفقــــرات ٦٦-٧٦)؛ 
ـــا لمذكــرة رئيــس مجلــس  وتقريـر الأمـين العـام الـذي أُعـد وفق
الأمـن (S/25036) بشـأن مسـألة المشـاكل الاقتصاديـــة الخاصــة 
الــتي تواجهــها الــدول نتيجــة للجــزاءات المفروضــة بموجــــب 
 ،A/48/573-S/26705) الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
الفقــرات ٧٠-٨١، ٨٢-٨٦، ٨٩-٩١، ٩٢ و ٩٣ و ٩٤، 
١٠٣-١٠٦، ١٠٧-١١٣، ١١٤-١٢٥، ١٥٠-١٥٩)؛ 
وتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة الاقتصاديـة إلى الـدول 
المتضـررة مـن جـراء تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن الـــتي تفــرض 
ــــا  جــزاءات علــى جمهوريـــــة يوغوسلافيــــــا الاتحاديــة (صربي
ــــرات ٤-١١، ١٢-٢٠،  والجبــل الأســود) (A/49/356، الفق
٣٤-٤٣، ٤٤-٦٧)؛ وتقــارير الأمــين العــــام بشـــأن تنفيـــذ 
أحكــام الميثــاق المتصلــة بتقــديم المســاعدة إلى الــــدول الثالثـــة 
المتضررة من تطبيق الجـزاءات (A/50/361، الفقـرات ٨-١١، 
 ،١٥-١٧، ١٩، ٢١، ٢٥-٢٩، ٣٣-٣٨، ٤١-٤٩
٥٤-٥٦، ٥٩-٦٧، ٦٩-٧٢، ٧٤-٧٦، ٧٨-٨٠؛ 
 ،A/52/308 ـــــرات ١٣-١٥، ١٦-٣٤؛ و و A/51/317، الفق

الفقرات ٦-١٢). 
ويـود الأمـين العـــام أن يشــير، بصفــة خاصــة، إلى أن  - ١٥
الجمعيــة العامــــة قـــد أيـــدت، في قرارهـــا ١٦٢/٥٢ المـــؤرخ 

١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، ما جاء في اقتراحه المتعلق 
بعقد اجتماع لفريق خـبراء مخصـص مـن إمكانيـة تقـديم نتـائج 
ـــق (في شــكل مبــادئ منهجيــة أو تقنيــة)  اجتمـــاع هـذا الفري
كيما تنظر فيها الدول الأعضاء التي سيكون الدعـم السياسـي 
المقـــدم منـــها ســـواء في الأمـــم المتحـــدة أو في مجـــــالس إدارة 
الوكالات المعنية أمرا لا غنى عنه لتكـون هـذه المبـادئ مقبولـة 
 ،A/52/308) علـى الصعيــــد العــالمي ولتطبيقــها تطبيقــا فعــالا

الفقرة ١٢). 
وبالإضافــة إلى ذلــك، أُتيحــت للأمــين العــام فرصـــة  - ١٦
التعليـق علـــى مســألة الجــزاءات، وذلــك في تقــاريره الســنوية 
بشأن أعمال المنظمة(١) وأيضا في تقريره عن الدليل التفصيلـي 
 ،A/56/326) لتنفيـــذ إعـــلان الأمـــم المتحـــدة بشـــأن الألفيـــة
الفقـرات ٥٦-٦١)، ولاحـظ الأمـين العـام، بصـورة خاصـــة، 
تزايد تطبيق مجلس الأمن للجزاءات المستهدفة، مما يعني بالتالي 
تقليل الآثار الاقتصادية الضـارة الـتي تصيـب الـدول الثالثـة إلى 

أدنى حد لها. 
وكذلك يلاحظ الأمين العام أن أحكام قرار الجمعيـة  - ١٧
العامـــة ٨٧/٥٦، الـــتي وردت في الفقـــرات ٣ (أ) إلى (هــــــ) 
(انظر الفقرة ١ (ج) أعـلاه)، تتضمـن توصيـات مماثلـة لبعـض 
توصيــات واســتنتاجات اجتمــاع فريــق الخــــبراء المخصـــص. 
ويلاحظ الأمين العام أيضـا أن مجلـس الأمـن ولجـان الجـزاءات 
التابعــة لــه تقــوم، علــى نحــو مــتزايد وعنــد الاقتضــاء، لـــدى 
ممارساا لأعمالها، وبتأييد من الأمانة العامة، باتبـاع مـا سـبق 
ذكـره مـن أحكـام قـرارات الجمعيـة العامـة وبعـــض توصيــات 

فريق الخبراء المخصص. 
وقدم الأمين العام، وسيستمر في تقديم دعمه الكـامل  - ١٨
للمــداولات الحكوميــة الدوليــة الجاريــة بشــأن القضايــا قيــــد 
الاسـتعراض، بمـا في ذلـك آراؤه وتوصياتـه بحسـب الاقتضـــاء، 
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من أجل ضمان تنفيذ الولايات الحكومية الدوليـة ذات الصلـة 
بسرعة وبطريقة فعالة. 

 
رابعا -الآراء الــــواردة مــــن الحكومــــات والمنظمــــــات 
الدولية ذات الصلة بشـأن تقريـر اجتمـاع فريـق 
الخبراء المخصص والقضايا ذات الصلـة في مجـال 
ـــــة إلى الــــدول الثالثــــة  تقـــديم المســـاعدة الدولي

المتضررة من تطبيق الجزاءات   
ــــين ٥ و ٩ مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة  وفقــا للفقرت - ١٩
ــدول  ٨٧/٥٦ (انظـر الفقرتـين ١ (هــ) و (ط) أعـلاه)، فـإن ال
والمنظمات الدولية ذات الصلـة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة 
ـــها حــول تقريــر اجتمــاع  وخارجـها مدعـوة إلى أن تقـدم رأي
فريـق الخـبراء المخصـص عـن مسـاعدة الـدول الثالثـة المتضـــررة 
من تطبيق الجزاءات إذا لم تكن قـد فعلـت ذلـك، علـى النحـو 
الـوارد في تقريـر عـام ١٩٩٨ الـذي قدمـه الأمـين العـام حـــول 
هذا الموضوع (انظر A/53/312، الفصل الرابع). ومـن الجديـر 
بالإشارة أن الرسائل الواردة في عـامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ مـن 
الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة داخـل 
منظومــة الأمــم المتحــدة وخارجــها حــــول نفـــس الموضـــوع 
ملخصـــة في التقـــارير الســـابقة الـــتي قدمـــها الأمـــــين العــــام 

(A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 على التوالي). 
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